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ثمار، وفقا لنصوص  ة نزاعات الاس سو يتمتّع نظام التحكيم أمام المركز الدو ل
هاد تحكيم المركز قد أحدث  مية بالغة، إلا أن اج ات إيجابية ذات أ اتفاقية واشنطن، بم

ر من المسائل وأظهر  ثمرن الأجانب  الكث ماية القانونية للمس ات تطوراً عميقاً ل اتجا
ماية الإجرائية  غاي حديثة ها ما يخصّ ا را ع التحكيم وم ها ما يتعلق بال مية، م ة الأ
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Abstract: 
The arbitral tribunal before the ICSID, in accordance with the provisions of the 

Washington Convention, has positive advantages of great importance. However, the 
arbitration of the ICSID has led to a profound development of the legal protection of foreign 
investors on many issues and has shown very important specificities, Including the 
procedural protection of foreign investment and finally adopt the technique of the Friends of 
the Court as a new system in arbitration discounts. 
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Les nouvelles tendances de l’arbitrage en matière d’investissement   
Résumé : 

Conformément aux dispositions de la convention de Washington, le système 
d’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements jouit de caractéristiques d’une grande importance, mais la jurisprudence 
arbitrale dudit centre a transformé profondément la protection des l’investisseurs étrangers 
et ce, en révélant de nouvelles tendances relatives au consentement à l’arbitrage, à la 
protection procédurale de l’investissement étranger et enfin l’adoption du système d’amicus 
curae dans les instances arbitrales. 
Mots clés : 
Investissement, arbitrage, centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, protection, amicus curae (amis de la Cour). 
 

 مقدمة
ر م الضمانات ال ت عت ثمار إحدى أ االتحكيم  مجال الاس الدولة المضيفة  وفّر

ية ، فهو بحق الوسيلة تحقيقاً للتنمية والتقدّم  ش المجالات جذب رؤوس الأموال الأجن
ها العامة  يئا ن الدولة أو إحدى  رم ب ثمار، الم ها أطراف عقد الاس جأ إل العادية ال ي

ثمر الأ  هما من نزاعات ،جنوالمس ة ما قد يثور بي سو يئات التحكيم  مجال ل م  ، وأ
ثمار ع الإطلاق المركز الدو  ن الدول ورعايا الدول الأخرى الاس ثمار ب ة نزاعات الاس سو  ل

ئ بموجب اتفاقية واشنطن تحت رعاية البنك العال  .(1)الم
شاءأراد واضعو اتفاقية واشنطن ،  ، من خلال إ مناخ الثقة المتبادلة  تحقيقالمركز الدو

ر مركزاً قانونياً يمكن لھ بمقتضاه أن يقف  ذا الأخ ، حيث مُنح  ثمر الأجن ن الدولة والمس ب
ـھ وحقوقـھ عن طرق  خصماً أمام الدولة المضيفة ع نفس قـدم المساواة للدفاع عـن مصا

ثمر أن  المقابل، تطمئن . (2)التوفيق أو التحكيم الدولة المضيفة بأنھ لا يمكن لدولة المس
تھ من خلال حمايتھ دبلوماسيا اع (3)تتدخّل لتب قض ة ال سو ر ع عملية     .أو التأث

ّ اتفاقية واشنطن من ضمان استقلالية المركز  صوصيات ال تم ع الرغم من كل ا
 ُ ة ما  سو ات الإيجابية ال يتمتّع عرض عليھ من منازعات، فضلا وفعالية طرق  عن كل المم

، وفقا لنصوص اتفاقية واشنطن، كتحقيق الاكتفاء  ها نظام التحكيم أمام المركز الدو
ر خصومة التحكيم وضمان الاع سي اصة ب ي من حيث الإجراءات ا راف بحكم ــــــالذا

جهاز الدو قد حقّ أن التحكيم أ عــــذا لا يــــــــأن  التحكيم وتنفيذه، إلاّ  ذا ا ق المبت  مام 
ثمار مجال ة نزاعات الاس   .سو

ذا الإطار هاد تحكيم المركز الدو قد أحدث تطوراً  ،  ماية  عميقاً  نجد أن اج ل
سبق لها مثيل  مية لم  ات  غاية الأ ر من المسائل وأظهر اتجا ثمرن  الكث القانونية للمس

جهاز  ذا ا عرفها ح اليوم التحكيم التقليدي الذي تمارسھ مراكز الدولتحكيم  ، بل لم 
ر العالم تلفة ع ات المعاصرة لتحكيم المركز الدو ومدى . التحكيم الم ففيما تكمن الاتجا

ية؟ ثمارات الأجن ماية المقرّرة للاس ا ع ا ر   تأث
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ا، يتعّ  ر م ما توصّل إليھ من أجل دراسة الموضوع وتحليل المسائل ال يُث ن الشروع بأ
جوء إ التحكيم  را ع ال ن ال و شأن ت هاد تحكيم المركز الدو  ، ثم بيان نطاق )أولاً (اج

ماية الإجرائية  ها الا ا ثمار الأجن ال يحظى  راً، التطرّق إ أبرز اتجاه حديث ) اً ثاني(س وأخ
ثمار والمتمثّل كمة" اعتماد تقنية  عرفھ التحكيم  مجال الاس ضماناً " أصدقاء الم

  ).اً ثالث(لشفافية خصومة التحكيم 
جوء إ ال:أولاً  را التقليدي: حكيم أمام المركزتال بعاد ال   اس

عدّ اختصاص المركز  اعات، وفقا لما تضمنتھ الاتفاقية، إلزامياالدو لا  ة ال سو . ب
ع سوى  ها لا  ا لقبول خدمات المركز،فتصديق الدولة عل إلا إذا توافر ترا  استعداد

ذا الاختصاص شأن منح  ن  ، أي ارتضت الدولة المضيفة اختصاص المركز (4)ثنائي للطرف
ثمر، سواءً كان ذلك عن طرق شرط ولقي قبولاً  إلاّ أن . أو مشارطة التحكيم من جانب المس

را ع اختصاصھ واقع التحكيم أمام المركز الدو قد أفرز صوراً   سواءً  ،أخرى جديدة لل
شر داخ أو بناءً ع نصّ اتفا بموجب كان ذلك و ترا يختلف  شروطھ  ،نصّ  و
را  إطار إبرام اتفاق تحكيم تقليدي ونتائجھ عرف لھ عن ال ُ ا لم  ل اتجا ّ ش ُ ، الأمر الذي 
   .مثيل

شر -1   الاعتداد بالرضا الوارد  نصّ 
ها  ها ع اختصاص المركز من خلال نصّ يرد  قانو قد تبدي الدولة المضيفة موافق
اعات ال  ة ال سو جهاز ل ذا ا ها باختصاص  ر فيھ عن رضا ّ ع ثمار،  الداخ المتعلق بالاس

ثمر الأجن ن المس ها وب شأ بي شأن مسألة الاختصاص . قد ت ر أثره  ذا التعب تج  ي ي ول
ثمر قبولا بذلك  وقت لاحقواكتما ، يجب أن يصدر عن المس را   .ل ركن ال

ر الدولة المضيفة  ّ ع ر عن إرادة كل طرف، إذ  ذا النوع من الرضا بانفصال التعب  ّ يتم
عد  ثمر عن قبولھ كتابة  وقت لاحق  ر المس ّ ع نما  ، ب ي داخ ها بموجب نصّ قانو عن إيجا

ن ن الطرف اع ب ذا من جهة شوء ال الات،    .  غالبية ا
را بأن الدولة تقدّم عرضاً  ذه الصورة لل  ّ ثمر  موجّهاً  من جهة أخرى، تتم ل مس ل

ن وقت تقديم عرضها ولا  تمل ر عالمة لا بخصومها الم ع أن الدولة المضيفة غ ، مما  أجن
اعات ال يمكن طرحها   .بطبيعة ال

را ع تحكيم المركز، إلاّ أنھ   ن ال و انية لت ذه الإم اتبعت العديد من الدول 
ذا ما حدث  رتّب جراء نصوصها الداخلية، و رة ال ست ط تظر النتائج ا المقابل لم تكن ت
ها محكمة تحكيم المركز برضا الدولة الوارد   ة مصر العربية  أول قضية أخذت ف بجمهور

رامالمعروفة بقضية  (SPP) و قضية نص داخ  .(5)ضبة الأ
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شرعها  هاد تحكيم المركز، فإن إيجاب الدولة المتعاقدة، الوارد   كذا، وفقا لاج
ي  تج أثره القانو ، ي جوء إ تحكيم المركز الدو ها  ال ّرت فيھ عن رضا الداخ والذي ع

ثمر الأجن أمام المركز  جوء المس ثمر لا يتصل بالدولة . بطلب التحكيمبمجرد  بمع أن المس
اع اتصالاً  ر عن قبولھ  مباشراً  الطرف  ال ّ ع را ع التحكيم، وإنما  ن ال و قصد ت

نا مع روح  ء الذي ي  25/1 المادةلإيجاب الدولة  عرضة التحكيم المقدّمة أمام المركز، ال
ها   .من اتفاقية واشنطن ونيّة واضع

  الاعتداد بالرضا الوارد  القانون الاتفا -2
ثمار بنوداً  اصة بالاس اعات ال قد  تتضمن معظم الاتفاقيات الثنائية ا ة ال سو ل

ها تج الالتجاء إ التحكيم سـواءً كان حـرّاً  ، وأغل ثمر الأجن ن الدولة المضيفة والمس شأ ب ت
ة منازعات  سو ر إ تحكيم المركز الدو ل ش ها  أو مؤسّسياً، إلاّ أن الغالبية العظ م

ثمار ذا . الاس ضوع إ تحكيم تبدي الدولتان المتعاقدتان، من خلال  هما ل الشرط، موافق
ثمر الأجن ن الدولة والمس ة ما يثور من نزاع ب سو   .المركز ل

ضوع  ها ل رمها، صراحة عن إراد عض الاتفاقيات الثنائية ال ت ر الدولة،   ّ ع
ل إيجاباً  ّ ش ، الأمر الذي  الأخرى لرعايا الدولة  موجّهاً  لإجراءات التحكيم أمام المركز الدو

ن  2 ف/ 8ادة ــــــأن المـذا الشـــــــــر  ــــيمكن أن نذك. الطرف  الاتفاقية رمة ب من الاتفاقية الم
ثمارات وال  ماية المتبادلة للاس رقية وا د حول ال ومة مملكة السو جزائرة وح ومة ا ا

  :(6)تنصّ 
اع، وفقا -2" ذا ال ثمر إ التحكيم الدو  يوافق كل طرف متعاقد ع رفع  يار المس

تھ أمام إحدى الهيئات التالية سو   : ل
ة بالتحكيم بموجب اتفاقية  - )أ سو ثمارات لل اعات المتعلقة بالاس ة ال سو المركز الدو ل

ها الطرفان المتعاقدان(...)  1965مارس  18واشنطن المؤرخة   ون قد انضم إل   .ع أن ي
  .ركز الإضافيةسهيلات الم - )ب
جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ــــــــــمحكمة خاصة يتم ت -)ج ها طبقا لقواعد التحكيم ل و

  ".الدو
ّرت عن إيجاب موجّھ  2 ف/ 8وا من نصّ المادة  أعلاه أن الدولة المتعاقدة قد ع

ثمرن الأجانب رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى، بموجبھ أعلنت  ضوع للمس ها ل عن رضا
ثمر، والغرب  الأمر أن نصّ المادة  من  5 ف/ 8للتحكيم وقفا للاختيار الذي سيعلن عنھ المس

جوء إ التحك ر شرط الاتفاق الكتابي ل عت يم مستوفيا انطلاقا من الموافقة نفس الاتفاقية 
ها  الفقرة  ر ع ّ ثمر بناءً  2المع اع من طرف المس ء الذي لا ع نف وعرض ال س الفقرة، ال
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ثمر / 8حيث تنص المادة ، (7)نجده  الاتفاقيات الثنائية الأخرى مما يضفي حماية أوسع للمس
د ع ما ي 5 ف جزائر والسو  :من اتفاقية ا

ها من قبل كل طرف متعاقدة وفقا للفقرة "  ر ع ّ ل الموافقة المع ّ اع  2ش وكذلك رفع ال
ثمر وفقا شأن رفعھ  من قبل المس اع  لهذه الفقرة، موافقة كتابية أو اتفاقا كتابيا من طر ال

ة لأغراض الفصل  سو عة للمركز(من اتفاقية واشنطن  2لل   .) (...)"محكمة تا
ر العالم وما ورد  هاممّا لا شكّ فيھ أن العدد الهائل من الاتفاقيات الثنائية ع قبول من  ف

را ع  الدول ع تحكيم المركز الدو ها ال ون  قد أدى إ إعادة النظر  الطرقة ال يت
ثمرن الأجانب من مباشرة إجراءات التحكيم  انية المتاحة للمس اختصاص المركز، نظرا للإم

هاد التحكي . الدولة المضيفة دون حاجة إ اتفاق تحكيم مسبق ضدّ  ذا ما جسّده الاج
سعين س اختصاص المركز، منذ ذلك الوقت إ  ات، حيث تمّ للمركز الدو بداية من ال تأس

جّلة أمامھ، بناءً  ر من ثلاثة أرباع القضايا الم سبة لأك ذا، بال ة  يومنا  سو ع بنود 
ثمار   .المنازعات الواردة  الاتفاقيات الثنائية للاس

عتدّ كذا،  ل إنفرادي لا  ش جوء إ تحكيم المركز الدو  ثمر  إلاّ  يمكن ال بإرادة المس
الدولة المضيفة أمام محاكم التحكيم وقتما أراد وبصدد أي نزاع خاص  الأجن الذي يختار جرّ 

ثمار دون توافر اتفاق تحكيم أو دون علاقة عقدية   .بالاس
ام اتفاقية واشنطن وكذا نصوص لائحة رفع الدعاوى  تجدر الإشارة أنھ ورد ضمن أح

اع أمام المركز الدو نصان بم را مكتملا قبل إخطار المركز بال ون ال ّن أن ي هما يتع وج
ن سابقا ع تقديم طلب التحكيم ر عن إرادة الطرف ون التعب / 36تنص المادة . وبالتبعية أن ي

ذا الشأن ع أن 2ف    :من الاتفاقية  
ة الأطراف  -2" و اع و شتمل الطلب ع بيانات تتعلق بموضوع ال جب أن  هم و وموافق

  ."ع تقديمھ للتحكيم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات ع التوفيق والتحكيم
من لائحة تقديم الدعاوى ع تحكيم المركز ضرورة أن ) ج( 2/1كما تضمنت المادة 

ه جيلھ ف را والأدوات القانونية ال تمّ  ا مع شتمل عرضة التحكيم الإشارة إ تارخ ال
تارخ " "    :أما الفقرة الثالثة من نفس اللائحة فقد نصت ع أن . إرفاق الوثائق الثبوتية لذلك

هما  " الموافقة اع ع عرضھ أمام المركز، وإذا قدّم الطرفان موافق و الذي يتفق طرفا ال
ما ن فيعتد بآخر ن مختلف   ."تارخ

شأة للمركز الدو وكذا لائحة تقديم ستخلص من النصوص السابقة أن الاتفاقية  الم
ن  اع ع تحكيم المركز وب ن ع عرض ال ن الموافقة الكتابية للطرف الدعاوى قد فصلتا ب
رط قبل تارخ إيداع العرضة  را مش العرضة المقدّمة لإعمال نظام التحكيم، فاكتمال ال

  . (8)لدى الأمانة العامة للمركز
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رية لالأعما إ بالرجوع ها نجد للاتفاقية التحض عرّضت أ را المنفصل،  قد  الة ال
ذا الفرض مــــــــــــــإذ ت   B. STERN تاذةـــــــــالأس رى ـــــــــــــــــت. شروع التمهيدي لهاـــــــــــــــنذ المــــــــمّ التطرّق إ 
اصل  استخلاص الشأن، أن أساس ذا و المشروع  التطوّر ا را  ديثة لل الصور ا

  :التمهيدي لاتفاقية واشنطن من خلال التعليق الذي تمّ إرفاقھ بھ، حيث تذكر أن
"Dans le commentaire du projet soumis pour discussion aux réunions 

consultatives des experts juridiques des gouvernements qui se sont tenues en 1963 et 
1964, il est précisé qu’aucune forme particulière, sinon la forme écrite, n’est exigée 
pour l’expression du consentement, et que celui- ci peut être donné par un 
engagement préalable « qui peut être unilatéral (par exemple par voie législative), 
bilatéral ou multilatéral"(9) . 
شأن تحقّق  ذا المشروع التمهيدي إبداء الدول النامية تخوّفها  تمخّض عن مناقشة 

ذا، سعيا من . حالة إيجاد الدولة نفسها أمام تحكيم إجباري دون اتفاق خاص من أجل 
عديل المشروع التمهيدي وأكّد عدّ مُ  مية الاتفاقية، تمّ  ي المشروع لإقناع الدول ع أ

ي للبنك  شار القانو بأنھ لا يمكن إجبار أية دولة موقّعة ع  .BROCHES A الدوالمس
ثمر أجن اتخاذ إجراءات ضدّ  سهيلات المركز، كما أنھ لا يمكن لأي مس جوء إ  الدولة من  ال

ر اتفاق  ن ع ذلكغ ر . الطرف ل إنفرادي، اعت ش را الذي تبديھ الدولة  أما عن ال
نائية، لا تخصّ جميع منازعات  ذا الأمر يتعلق بحالة است ي للبنك أن  شار القانو المس

ثمار ثمرن، بل تتضمن طائفة معيّ  الاس ع جميع المس نة من المنازعات ومجموعة ولا 
ثمرن الذين تتوافر ف للتحديد الذي تقرّه الدولة من خلال  هم الشروط المطلوبة وفقاً المس

ها الداخ ثمار قانو اص بالاس   .(10)ا
جوء إ تحكيم المركز الدو بناءً  نائي ل ع الاست ع عرض الدولة  تمّ التأكيد ع الطا

 مناقشة ي الاتفاقية  المناسبات ال جمعت وفود الدول المشاركة المنفرد من طرف معدّ 
ؤلاء إ طمأنة الدول وبصفة خاصة الدول النامية ال تخ من  مشروعها، حيث س 

ثمرن الأجانب ا المنفرد إ وسيلة ضغط بيد المس عهّد  .BROCHES Aكذا، أكّد  .تحوّل 
ها  ست الطرقة ال تتعامل  ها ل ر عن الرضا لأ ذه الوسيلة للتعب بأنھ لم يتمّ النصّ ع 

ثمرن الأجانب   .(11)الدول مع المس
جوء إ المركز، وفقا لروح  ع الاختياري ل اً ومتطابقاً للطا ذا التحليل صا إذا كان 
جوء إ تحكيم  ت عكس ذلك تماما، بحيث أصبح ال اتفاقية واشنطن، إلاّ أن الواقع المُعاش أث

ن الداخلية للدول المضيفة وع أ رمها  المركز بناءً ع القوان ساس الاتفاقيات الدولية إ ت
ذه المسألة إ قلب . الأصل أو القاعدة هاد التحكي للمركز الدو بخصوص  لقد أدى الاج

  .الأمور رأساً ع عقب
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اكم تحكيم     ذا المسلك لم و متعارف  CIRDIإذا أردنا تقييم  نقول أنھ جاء مخالفا مع ما 
جوء إ  شأن ال ، من قواعد أساسية لإسناد الاختصاص التحكيعليھ،  . التحكيم الدو

ها ام اتفاقية واشنطن بحدّ ذا ذا الموقف مع أح ناقض  ضف إ ذلك أنھ مسلك يخلّ . كما ي
ن مصا الأطراف المتنازعة   .بالتوازن ب

ماية الإجرائية:اً ثاني   الاتجاه نحو التوسيع من نطاق ا
ذا  ستعرض جوانبإحد المجال  و تطبيق شرط  ةاصا ى ا ماية الإجرائية و با

 
ُ
رت لأول مرّ الدولة الأو بالرعاية، حيث أ ذا الشرط أمام قضاء تحكيم ث ة مسألة تطبيق 

، أين قبلت محكمة التحكيم )12(مملكة إسبانيا ضدّ  E.A. Maffeziniالمركز الدو  قضية 
ن الدولة  شرط الدولة الأو بالرعاية تطبيق اعات ب ة ال سو ع النصوص ال تنظم طرق 

ذا الشرط من قبل محاكم  ء الذي فتح الباب واسعا لإعمال  ، ال ثمر الأجن المضيفة والمس
  .تحكيم أخرى 

  ضدّ إسبانيا – Maffezini E.Aوقائع وإجراءات قضية  -1
ي السيّد  ثمار المواطن الأرجن قت اس ب الأضرار ال  يجة تصرفات  Maffeziniس ن

، 30/10/1997، تقدّم بطلب التحكيم أمام المركز الدو بتارخ SODIGAالشركة الإسبانية 
ها المقررة وفقا  اما ومة الإسبانية بال ذه الأضرار، نظرا لعدم وفاء ا عوضھ عن  طالبا 

ن بتارخ  ن الأرجنت ها وب رمة بي ام الاتفاقية الثنائية الم   .03/10/1991لأح
جوء إ التحكيم أمام المركز الدو  أسّس المد دعواه بناءً ع موافقة إسبانيا ع ال

ن دولتھ والدولة المضيفة ند السيّ . بموجب الاتفاقية الثنائية القائمة ب إ  Maffeziniد كما اس
 الاتفاقية ذلك ع شرط الدولة الأو بالرعاية المنصوص عليھ  ذات الاتفاقية مؤسّساً 

ن إسبانيا والشي رمة ب ذه الاتفاقية، منحت إسبانيا امتيازات خاصة . الثنائية الم بموجب 
ثمري  ّن ع إسبانيا أن تمنح نفس الامتيازات لمس ، مما يتع ثمارات رعايا دولة الشي لاس

ن بموجب شرط الدولة الأو بالرعاية   .)13(الأرجنت
ن نصّ المادة  تتضمن الاتفاقية الثنائية ن إسبانيا والأرجنت مفاده  الذي وضع شرطاً  10ب

اع ع القضاء الداخ أولاً  عد عرض ال وبعد  أنھ لا يمكن البدء  إجراءات التحكيم إلاّ 
اع رغم الفصل  موضوعھ شهراً  18مرور  ذا ال مع ذلك لم . )14(دون الفصل فيھ أو استمرار 

ذه الاتفاقية مُ بالإ  Maffeziniد يقم السيّ  ها   راً جراءات المنصوص عل أن نصّ المادة  عت
خلالها  أشهر، يتمّ  6ب سوى مرور مدّة من اتفاقية إسبانيا مع الشي لم تتطلّ  2ف /10

اع ودياً  ة ال سو جوء إ التحكيم أمام المركز الدومحاولة  ذا الأمر بالمد . ، قبل ال أدى 
نية، إ اعتبار أن معاملة الا  ثمارات الأرجنت ثمارات الشيلية  إسبانيا أفضل من وضع الاس س
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ناد إ شرط الدولة الأو بالرعاية الوارد  اتفاقية إسبانيا مع ممّ  سمح لھ بالاس ا 
ن ذا الشرط )15(الأرجنت   :، إذ تمّ صياغة 

"Dans toutes les matières traitées par cet accord, le traitement ne devra être 
moins favorable que celui accordé par chaque Etat partie aux investissements 
réalisés sur son territoire par les investisseurs d’un Etat tiers" )16( .  
عدم جواز تطبيق  ها من طرف المد  ومة الإسبانية ع الأسس المعتمد عل ردّت ا

اعات  شرط الدولة الأو ة ال سو ن ع نصوص  بالرعاية الوارد  اتفاقية إسبانيا والأرجنت
، مُ  ثمر الأجن ن الدولة المضيفة والمس رةً ب ماية الموضوعية ولا  عت ام ا أنھ شرط متعلق بأح

ام الإجرائية    .)17(شمل الأح
  موقف محكمة تحكيم المركز -2

لة  قضية  ّ يئة التحكيم المش ومة  Maffeziniرفضت  الدفع المقدّم من طرف ا
ندةً الإسبانية مُ  ن س عض القضايا المطروحة ع القضاء والتحكيم الدولي ال   ذلك إ 

ماية وكذا شرط الدولة الأو بالرعاية  .)18(عرضت، ولو بصفة عارضة، لمسألة ا
رام إرادة تحليلها بالتأكيد ع Maffeziniبدأت محكمة التحكيم  قضية   مية اح  أ

يار الذي تتمتّع بھ  مجال حصر نطاق شرط الدولة الأو  أو تحديد الدول المتعاقدة وا
أما  حالة عدم النصّ . بالرعاية  إطار المزايا الموضوعية أو شمولھ كذلك المزايا الإجرائية

ناك أسباباً  يئة التحكيم أن  ذا التحديد، ترى  ام الإجرائية وثيقة معقولة لاعتب ع  ار الأح
ثمرن اصة بحماية المس   .)19(الارتباط بالمسائل ا

كمة ع وضع قيد لإعمال شرط الدولة الأو  ذا الموقف، عملت الم رير  من أجل ت
ة المنازعات، بحيث ترى أنھ يجب أ سو ذا الشرط إ ن لا بالرعاية ع نصوص  يؤدي تطبيق 

ام المتعلقة ها اتفاقية الأساس مخالفة الأح  . )20(بالنظام العام ال تتضم
ها الدولتان المتعاقدتان   هذا الموقف نظرا للشروط المسبقة ال وضع سليم  لا يمكن ال

ر أساساً  عت جوء إ التحكيم، بحيث ألا يمكن اعتبار النصّ  اتفاقية الأساس، ال  لقبولها ال
اع أولاً ع القضا ء الداخ للدولة المضيفة نصّاً متعلقاً بالنظام العام ع شرط عرض ال

سبة لهذه الدولة؟ ألا يتعارض امتداد تطبيق شرط الدولة الأو بالرعاية ع النصوص  بال
ة المنازعات، مع مبدأ العقد شرعة المتعاقدين؟  سو اصة ب ذاا و الأساس إ جانب  ، ما 

 ُ صر القواعد المتعلالذي   قة بالنظام العام؟عتمد عليھ 
ساؤل  إن ي ت الإجابة عن ال راط الدولة المتعاقدة الأول والثا ون بالإيجاب، نظرا لاش

جوء إ التحكيم، فضلا عن عدم معرفة المصدر الذي  رامها قبل ال إجراءات مسبقة يجب اح
يئة التحكيم القيد من تطبيق شرط الدولة الأو بالرعاية موقف  بالنظر إ. استقت منھ 

رة  قضية  ها ع شرط Maffeziniذه الأخ الات ال يتم النصّ ف ، يتّ أنھ  جميع ا



ي، المجلد ديثة للتحكيم :قباي طيب                                              2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو ات ا ثمار الاتجا   مجال الاس

19 

الدولة الأو بالرعاية  اتفاقية دولية دون تحديد نطاقھ، سيؤدي حتما إ امتداد تطبيقھ 
جوء،  هدف ال اعات  ة ال سو دون عائق، إ التحكيم الدو بصفة خاصة ع نصوص 

ثمر الأجنتحك   .يم المركز الدو قصد ضمان حماية أوسع نطاق للمس
هاد تحكيم المركز الدو قد قبل إعمال تطبيق شرط الدولة  ذا، نقول أن اج انطلاقا من 
رامها  ن يتعلّق الأمر بالتخفيف أو الإعفاء من الشروط المسبقة الواجب اح الأو بالرعاية ح

جوء إ التحكيم ر الواسع لنطاق ، إلاّ أن قبل ال إعمال الشرط  يجسّد مبدأ التفس
اع امات المفروضة ع الدولة الطرف  ال رام إرادة الدول  الال ، كما يتعارض مع مبدأ اح

ثمار الثنائية   .إطار اتفاقيات الاس
كمة"تكرس نظام :اً ثالث   "أصدقاء الم

كمة"يرتكز نظام  اصم"أو " أصدقاء الم ر الم راف لأطراف من  )21(" الطرف غ  الإع
ر  صيات أكاديمية الغ ي من منظمات، جمعيات، نقابات و انية  للمجتمع المد ا بإم ر وغ

  . خصومة التحكيم المطروحة أمام المركز الدو )22(التدخل 
ذا النظام قد تمّ تكرسھ  اعات، سواءً تجدر الإشارة أن  ة ال سو يئات  ع  من طرف 

ّ  )23(مستوى المنظمة العالمية للتجارة هاد التحكي للمحاكم المش ة أو  إطار الاج سو لة ل
رّ  ادي عشر من اتفاق التبادل ا ام الفصل ا اصة بأح ثمار ا ا نزاعات الاس  لشمال أمر

(ALENA))24( ،عد ي فيما  ثمارات لاعتماد  ليأ اعات المتعلقة بالاس ة ال سو المركز الدو ل
ذا المجال ذه التقنية اصل   لإضفاء شفافية ودمقرطة إجراءات   مسايرة للتطوّر ا

  .التحكيم
عد تردّد محاكم تحكيم -1 هاد التحكي   المركز تب النظام  الاج

اكم اصم إلاّ منذ سنة  لم تكرّس الم ر ا لة  إطار المركز الدو نظام الطرف غ ّ المش
ر  2005 عض محاكم التحكيم،  وقت سابق، ترفض قبول تدخّل الغ ، حيث كانت 

ة ال تكتنف قضايا التحكيم   دّ من السرّ عا الأصوات المنادية ل صومة، إلا أن  ا
ثمار أي القضايا المتعلق راتيجية للمجتمع، دفع بمحاكم تحكيم مجال الاس ة بالمصا الاس

ومية أو النقابات أو  ر ا المركز،  وقت لاحق، إ السماح بذلك، سواء للمنظمات غ
صيات الأكا   .)25(ديمية أو العامةال

اع فض لتدخّ اتجسد الاتجاه الر  ر  موقف محكمة تحكيم المركز الدو  ال ل الغ
ن شرك تقدمت مجموعة من ، عندما 2002سنة  ودولة بوليفيا Aguas del Tunari ةالقائم ب

صيات العامة بطلب أص يتمثل  ومية وبعض ال ر ا  التدخّل  المنظمات غ
ا طرفاً  صومة باعتبار كأصدقاء للمحكمة "الاستجابة لها بالتدخل  واحتياطياً  خصماً  ا
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(Amicus Curiea) ق  ، ومن ثمة السماح لها جلسات، ا بتقديم مذكرات كتابية، حضور ا
ھ ملف القضية ندات والوثائق ال يحتو ة والاطلاع ع جميع المس   .)26(تقديم ملاحظات شفو

ع  نادا إ الطا ذا التدخل، اس ل  ر، مهما كان ش كمة طلب تدخل الغ رفضت الم
س من المبادئ  ،)27(الرضائي للتحكيم ذا الموقف ل ها  قضاء تحكيم المركز إلا أن  المستقر عل

، إذ لم يمر وقتاً  لاً  الدو ر  طو هادا مغايراً يُكرّس نظام الطرف غ ت محاكم المركز اج ح تب
اصم   .الم

اصم  قضاء تحكيم  ر الم تتمثل أو القضايا ال فتحت المجال لتب نظام الطرف غ
ن مشه ت ن و المركز الدو  قض ن، القضية الأو قائمة ب ضد  Agnas Argentinaرت

ن والثانية قضية  ن كذلك Agnas de santa feالأرجنت ن طلبت . ضد الأرجنت ت  كلتا القض
جلسات وتقديم المذكرات الكتابية والاطلاع ع جميع وثائق  اصمة حضور ا ر الم الأطراف غ

  .)28(ملف الدعوى 
اب المص ها لا تتمتّ رداً ع طلبات أ كمة أ رت الم لطة ع بالسّ ة  التدخّل، اعت

ر ما لم يحظ جلسات للغ ساً  ىالقانونية لفتح ا ركة للأطراف المتنازعة تأس ذلك بالموافقة المش
أما فيما يخص طلب الاطلاع ع جميع . )29(من نظام التحكيم أمام المركز 32/2ع المادة 

ن بأن الفصل  الأ  قبلمة من وثائق الملف المقدّ  ت كمة  القض طراف المتنازعة، فردّت الم
  .)30(ذه المسألة سابق لأوانھ، مكتفية بذلك ع قبول طلب تقديم مذكرات كتابية

كمة، بموجب نص اتف ها الم ، 44اقية واشنطن الوارد  المادة إن السلطة ال تتمتع 
ها،  ند عليھ لقبول ما للفصل  أي مسألة إجرائية لم يتم النص عل ي المس و الأساس القانو

كمة"اصط عليھ بـ ، " أصدقاء الم للتدخل  خصومة التحكيم المعروضة ع المركز الدو
ر إجراءات  سي ذا النص يخوّل محكمة التحكيم السلطة التقديرة العامة ل حيث أن 

صومة   .)31(ا
ي لنظام الساس الأ  وضع -2 كمة"قانو   "أصدقاء الم

ة المنازعات المتعلقة  سو شأة للمركز الدو ل بالرجوع إ نصوص اتفاقية واشنطن، الم
ثمار، لا نجد أيّ  ر صراحةً ُ  نصّ  بالاس انية قبول تدخّ  ش ر  إ إم ص أو كيان من الغ ل 

اص الأجن ثمر ا ن الدولة المضيفة والمس اع القائم ب ذا، لا يتضمن نظام . ال إ جانب 
جهاز الدو أيّ  ذا ا مادة  التحكيم لدى المركز ولا نظام عرض الدعاوى ع التحكيم أمام 

ر بولوج إجراءات خصومة  سمح للغ ذه المسألة الإجرائية ال  قانونية صرحة بخصوص 
يلالتحكيم  داف المشروعة المنتظرة من قبل المجتمع المد ا من الأ ر  .تدعيم الشفافية وغ

كمة"الوقت الذي تم فيھ قبول انطلاقا من  للتدخل  إجراءات التحكيم  " أصدقاء الم
يئاتھ  2005إطار القضايا المعروضة ع المركز الدو سنة  ا، تو المركز من خلال  وبعد
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عديلات ع نظام التحكيم أمامھ ذا الصدد، خوّ . إدخال  سنة  لالمعدّ  ،ل نظام التحكيم 
اكم التحكيم، 2006 عض الكيفيات  لم ر للتدخل  الإجراءات مع مراعاة  سلطة قبول الغ

  .والشروط
ن المواد القانونية المعدّ  لة  نظام تحكيم المركز،  سياق الن المعتمد لقبول من ب

ر، سواءً  ر مخاصمة من الغ جلسات أو التدخّ  أطراف غ صومة، نجد كل من ضور ا ل  ا
ن    .37/2و 32/2المادت
ئاً  32/2سبة للتعديل الذي طرأ ع المادة بال ر من الوضع ش ّ غ من نظام التحكيم، فلم 

جلسات شرطة عدم معارضة أحد  ر حقّ التدخّل بقدر ما مكّنھ من حضور ا لأنھ لم يمنح الغ
اع    .)32(أطراف ال

ضمن من نظام التحكيم أمام المركز، فقد ت 37/2أما التعديل الذي طرأ ع نص المادة  
مية  مجال تدعيم شفافية خصومة التحكيم، حيث جاء النص  مسائل جديدة  غاية الأ

جديد بالصيغة الآتية   :ا
س طرف" ص أو كيان ل سمح ل شارة الأطراف، يمكن للمحكمة أن  اع  اً عد اس  ال

اصم" د  صلب النصّ يُ ( ر الم رحأن يودع مُ ") الطرف غ كمة  اً ق يئة الم مكتوبا لدى 
اع ي تج مثل . يتعلق بمسألة تندرج ضمن إطار ال كمة ل ها الم ن الأمور ال تنظر إل ومن ب

رح، ما ي   :ذا المق
كمة للفصل  مسألة واقعية   - أ  ساعد الم اصم أن  ر الم رح الطرف غ إ أي مدى يمكن لمق

صومة، من خلال تقديمھ لوجهة نظر أو معلومات أو توضيحات خاصة  أو قانونية متعلقة با
ة عن تلك ال قدّ  اعمتم  .مها الأطراف  ال

اع  -ب  اصم مسألة تندرج ضمن إطار ال ر الم رح الطرف غ ناول مق  .إ أي مدى ي
صومةإ أي مدى يو الطرف    - ج  ة ل مية مم اصم أ ر الم  .غ

اصم تتأكّ  ر الم رح الطرف غ كمة من أن مق صومة و لا د الم لا يحدث إخلالا  ا
ب لھ ضرر  س قا ع أحد الأطراف و لا  ر وجھ حق ايفرض عبء مر ن . غ وأن لكلا الطرف
اصم ر الم رح الطرف غ هما حول مق انية تقديم ملاحظ   .)33("إم

، من خلال عديل نظام التحكيم أمام المركز الدو ّن من  ب أعلاه أنھ فتح المجال،  النصّ  ي
ر لتقديم مذكرات كتابيةش اص من الغ رط و   خصومة التحكيم ل صرح، لأ ش لا 

اع، إذ أن السلطة التقديرة للسماح بذلك ة موافقة مُ لذلك أيّ  سبقة من جانب أطراف ال
كمة التحكيم عودُ  ذا التدخّل مفيداً للمحكمة لم ون  ، مع الإشارة إ ضرورة أن ي

صومة ع حدّ سواء رح ع آخر، بم. وا م من المقدّ ) المذكرة الكتابية(يجب أن يتضمن المق
ر معلومات وعناصر متمّ  كمة ع الفصل ة عن تلك ال قدّ الغ ساعد الم اع،  مها أطراف ال
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ون .  دعوى التحكيم كمة"عبارة أخرى، يجب أن ي لوجهة نظر إضافية  حاملاً " صديق الم
كمة صومة المطروحة ع الم   .تندرج ضمن ا

 خاتمة
جوء  تجت موافقة الدولة ع ال يئات تحكيم المركز قد است ّن أن  ب بناءً ع ما تقدّم ي
إ التحكيم أمام المركز الدو بموجب النصوص الداخلية والاتفاقيات الثنائية المتعلقة 

تمام ب ثمار دون الا ، فيكفي بالاس ثمر الأجن ن الدولة المضيفة والمس عاقدية ب أية علاقة 
صومة عقاد الاختصاص للمركز مجرد طلب التحكيم بموجب العرضة المفتتحة ل الأمر  ،لا

ر  استدراج الدولة المضيفة أمام محاكم تحكيم المركز  أي  ذا الأخ انية  الذي يؤكّد إم
من اتفاقية واشنطن،  الوقت  25/1 المادةها خلافا لنصّ وقت و منازعات لم تكن تتوقّع

ق  ذا ا ثمر، ممّا لإالذي لا تملك فيھ الدولة المضيفة  قامة إجراءات التحكيم ضدّ المس
ن الأطراف المتنازعة   .يؤدي إ خلق حالة لا توازن ب

هاد التحكي ل ماية الإجرائية، فقد انته الاج لمركز إ أما فيما يخصّ خصوصية ا
ة المنازعات الواردة  إحدى الاتفاقيات الدولية  سو جواز امتداد تطبيق النصوص المتعلقة ب
ام اتفاقية أخرى بموجب شرط الدولة الأو بالرعاية، ذلك   ن بأح اطب ثمرن الم إ المس

ثمر أفضل من النصّ الوارد  ماية المس  الاتفاقية حالة ما إذا كان النصّ المطلوب تطبيقھ 
بعاد من مجال تطبيقھ النصوص المتعلقة  ن دولتھ والدولة المضيفة ولم يتم اس القائمة ب

اعات ة ال سو   .ب
رمها الدولة  ذا، فإن إيراد شرط الدولة الأو بالرعاية  الاتفاقيات ال ت انطلاقا من 

رة إ ال هذه الأخ ر أيّ تحديد لنطاقھ قد يؤدي  ردّد والتخوّف  منح حقوق المضيفة من غ
ذه  خشيةً  نة،لرعايا دولة معيّ  ومزايا ها من طرف رعايا الدول الأخرى الاستفادة من  من مطالب
ذه الوضعية، ع الدول المضيفة أن تُ . المزايا شأن من أجل تفادي  ذر الشديد  را ا

ثمارلاتفاقيات ها صياغة شرط الدولة الأو بالرعاية عند إبرام ذلك عن طرق التحديد  ،الاس
 ُ يان المجالات ال  ذا الشرط ب هاالصرح لنطاق  بعد إعمالھ ف   .س

عرف  ُ اصم أو ما  ر الم ن نظام الطرف غ اص بتقن ديث ا بصديق "أما الاتجاه ا
كمة مة ال يمكن، فتمّ التوصّل إ أن "الم يئة حكم محكمة أن يتقدّ  ھالمسا ها أمام  م 

، تكمن فقط  إيضاح وجهة نظر  ثمر الأجن ن الدولة المضيفة و المس اع ب التحكيم،  ال
ة عن تلك ال تقدّ  اعمتم ها أطراف ال ، ممّا يدلّ ع محدودية الدور الذي يمكن أن يؤديھ م 

صومة    . ا
ذا،  هاد تحكيم المركزرغم  اصم  اج ر الم الدو ثم  فإن تكرس نظام الطرف غ

نھ   عدّ  نظامتقن ة نزاعات  التطوّراتمن  التحكيم  سو عرفها مجال  جديدة ال  ا
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ر عن مواقفھ حيال المشارع الهادفة  انية التعب ي ام ثمار، ذلك من أجل منح المجتمع المد الاس
صومة التحكيم ء من الشفافية   .لتحقيق التنمية، فضلا عن اضفاء 

  

  :الهوامش
جزائر ع اتفاقية واشنطن بموجب المرسوم الرئاس رقم  صادقت )1( تضمن ي، 30/10/1995ؤرخ  م 95/346ا

ن الدول ورعايا الدول الأخرى، ثمارات ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو لسنة  66عدد  ج. ح. ر. ج المصادقة ع اتفاقية 
ذه الاتفاقية  .1995 عرف  ها، تحت رعاية البنك  "اتفاقية واشنطن"باسم ع المستوى العال وُ لأنھ تمّ التوقيع عل

،  العاصمة واشنطن   :راجع حول ظروف إبرام الاتفاقية كل من. العال
اتھ يم  ية الدولية" ، إبرا ثمارات الأجن ة المنازعات المتعلقة بالاس سو المجلة المصرة ، "دور البنك العال  
رة ،41، مجلد للقانون الدو ها 1. ، ص1985 ،القا  .وما يل

ل الدولية" ،بن ناصر أحمد ي لمؤسسات التمو جزائرة للعلوم القانونية ، ا"جوانب أساسية  النظام القانو لمجلة ا
جزائر3، عدد والاقتصادية والسياسية   .665 .، ص1997 ،، ا

ها الثانية ع  )2(   :ما يتنص المادة الأو من الاتفاقية  فقر
ن الدول " ثمارات، ال تقوم ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو ر طرقي التوفيق والتحكيم من أجل  و توف غرض المركز 

الية ام الاتفاقية ا   ".المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة من ناحية ثانية، طبقا لأح
 .، مرجع سابقمن اتفاقية واشنطن 26راجع المادة  )3(
شرط أن يوافق أطراف (...) يمتدّ اختصاص المركز إ المنازعات "  :أنھ من اتفاقية واشنطن ع 25/1 تنصّ المادة )4(

اع كتابة ع طرحها ع المركز   .(...)"ال
ها  مقال )5( ند عل عدم الاختصاص المس   : راجع تفصيل أسس الدفع 

GAILLARD Emmanuel, "CIRDI – chronique des sentences arbitrales", JDI n° 1, 1994, p. 220 et s. 
ذه القضية ن الدول ورعايا الدول د الا و قباي طيب، التحكيم  عق: انظر كذلك المزد من الشرح حول  ثمار ب س

قوق والعلوم السياسية،  :علوم، تخصص الالأخرى ع ضوء اتفاقية واشنطن، أطروحة دكتوراه  القانون، كلية ا
ا وما 137. ، ص2012ي وزو، جامعة ت    .عد

ماية المتبادلة  )6( رقية وا د حول ال ومة مملكة السو ة الديمقراطية الشعبية وح جمهور ومة ا ن ح الاتفاق ب
جزائر   ثمارات، الموقّع با ؤرخ  م، 04/431المرسوم الرئاس رقم المصادق عليھ بموجب ، 15/02/2003للاس

 .2004لسنة  84 ج عدد. ح. ر. ، ج29/12/2004
اع وعرضھ ع قضاء التحكيم، بحيث أن الدولة قدّمت امتيازا  )7( شوء ال عد  ذا النصّ إلاّ  لن تظهر خطورة 

جوء إليھ، إذ لھ أن يطلب  ر عن قبولھ ال جوء إ التحكيم أو ح التعب غنيھ عن إبرام اتفاق ع ال ثمر الأجن  للمس
اع  ،لكتابي تضمنتھ نصوص الاتفاقية الثنائيةالتحكيم مباشرة ما دام الاتفاق ا ولا يمكن بالتا للدولة الطرف  ال

ذا الاتفاق وفقاً  عدم وجود مثل  رطھ المادة  الدفع  ش  .من اتفاقية واشنطن 25/1لما 
 . من اتفاقية واشنطن، مرجع سابق 36/1راجع المادة  )8(
 :نقلا عن )9(

STERN Brigitte, "Le consentement à l’arbitrage CIRDI en matière d’investissement international : que 
disent les travaux préparatoires?" in "Souveraineté étatique et marchés internationaux au 20ème siècle", 
CNRS, Vol 20, 2000, p.230. 

ذا الموقف )10(  :أنظر حول 

Ibid, PP.232-233. 
 :راجع بالتفصيل )11(

MOREL Alexandra, Contrat d’Etat et souveraineté étatique, Mémoire de DEA, Université Panthéon Assas 
II, Paris 2001, p.79. 
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مكن الإطلاع عليھ   25/01/2000صدر القرار  الاختصاص بتارخ  )12( ي وقعالمو رو  : مركزلل الإلك

www.worldbank.org/icsid/ 
ذه القضية  )13(  :مرجع راجع وقائع 

ة،  شر، الإسكندر جديدة لل جامعة ا ة المنازعات الدولية الاقتصادية، دار ا سو  .، ص2008طھ أحمد ع قاسم، 
289 . 

ثمر )14( كم الصادر عن القضاء الداخ من طرف المس يجة ا ذا النصّ، عدم تقبّل ن باً  يمكن تصوّر، بمقت   س
جوء إ التحكيم قائماً  اع، الأمر الذي يجعل حقھ  ال ذه النصوص لا تُ ، ممّ لاستمرار ال ئاً ا يدّل ع أن مثل   فيد ش

اعات ة ال سو ثمارات  مسألة  اصة بالإس  :راجع .ا
 .186-184. ص. قباي طيب، مرجع سابق، ص

ذا الشأن )15(  :راجع  
CREPET Claire, "Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la Jurisprudence 
arbitrale récente relative à l’investissement", in "Les nouveaux développements dans le contentieux 
transnational relatif à l’investissement international", colloque de L’IHEI, Paris II du 03/05/2004, pp. 14-15. 

ذه المادة )16(  :مقال من تمّ نقل نصّ 
HORCANI Ferhat, "Le droit international des investissements à l’heure de la mondialisation", JDI n° 2, 
2004, p. 389. 

ي للمركز، متاح ع 25/01/2000من القرار الصادر  الاختصاص بتارخ  42راجع الفقرة  )17( رو  :الموقع الإلك
www.worldbank.org/icsid  

كمة إ قضية )18( ندت الم ندت إ حكم محكمة  أمباتيلوس ال عُرضت ع محكمة العدل الدولية، كما اس اس
القا بأن فكرة الامتيازات ال ،22/07/1952ية للمحروقات بتارخ العدل الدولية  قضية الشركة الأجلو إيران

ها دولة بمقت شرط ا  اتفا ستفيد م ذا الشرطالدولة الأو بالرعاية تجد مصدر . قية الأساس ال تتضمن 
  :راجع

CREPET Claire, op. cit., p. 15 et s. 
ذا الصدد )19(    :أنظر  

 HORCHANI Ferhat, op. cit., p. 389. 
 ، 25/01/2000من القرار الصادر  الاختصاص بتارخ  62راجع الفقرة  )20(

ي للمركز رو     www.worldbank.org/icsid:متاح ع الموقع الإلك
سمية"يطلق ع  )21( كمة  سمية « Amis de la Cour » أصدقاء الم ية « AmicusCuriae » بالفرسية و أما  . باللاتي

سمية ثمار، فقد تم اعتماد  ة نزاعات الاس سو اصم" إطار نظام تحكيم المركز الدو ل ر الم  Partie non » الطرف غ

contestante »  قيقة نظام معروف  الدول الأنجلوساكسونية منذ القرن و  ا للدلالة ع الكيان أو  17و
عدّ  ص الذي لا  رد خصماً  ال هدف  و ن  ن خصم اع القائم ب ها ال تقديم أسانيد قانونية للمحكمة المطروح عل

ها  :راجع حول الموضوع. إنار
GRISELK Florian, VENULAS Jorge : "L’amicus curiae dans l’arbitrage d’investissement", ICSID Review- 
Foreign investment law journal, 2009, p. 380. 

عدّ من قبيل يجب  )22( صم ولا  جوميا، بمع أنھ لا يحتلّ مركز ا عدّ متدخّلا تدخّلا  ر لا  التأكيد ع أن الطرف الغ
ها، راجع اع المعروض عل كم للفصل  مسألة معقّدة مطروحة  إطار ال يئة ا ساعد  ٌ د، بل  ر أو الشا ب  :ا

n° 283, Paris  Gazette du palaispartie dans la procédure", et de amicus curiae LAURIN Yves, " La notion d’
2012, p. 13. 

ن  إطار المنظمة وضع اللبنة الأو لقبول تدخّ  تمّ  )23( ن متنازع ن طرف ر  نزاع قائم ب اص من الغ ص أو أ ل 
ن الدول الأعضاء اعات القائمة ب راف، لأ . العالمية للتجارة، بمناسبة ال ر  ول مرة، بجواز تدخّ لقد تم الاع ل الغ

ن  المنظمة من طرف جهاز الاستئناف  قضية ن عضو راجع حول . 1998سنة  Crevettes/Tortues خصومة قائمة ب
  :الموضوع

STERN Brigitte, "L’entée de la société civile dans l’arbitrage entre Etat et investisseur", Revue de l’arbitrage 
n° 2, 2002, pp. 332-334. 
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رم عام  ALENA (Accord de Libre Echange Nord-Americain) و الاتفاق المعروف باسم )24( . 1992الم
ذا الاتفاق، راجع ر حول ظروف و مراحل إبرام   :لمعلومات أك

FOLSMAN Ralf, Accord de libre échange nord-américain, Pedone, Paris 2004, p. 8 et 9. 
ثماري "قباي طيب، : ء من التفصيل حول الموضوعراجع  )25( اصم  التحكيم الاس ر الم المجلة ، "نظام الطرف غ

ي قوق والعلوم السياسية،،الأكاديمية للبحث القانو  .15. ، ص2014، 1، عدد 9جامعة بجاية، مجلد كلية ا
ة  التدخّل )26( اب المص  :أنظر حول الطلبات المقدّمة من أ

STERN Brigitte, "Un petit pas de plus : L’installation de la société civile dans l’arbitrage CIRDI entre Etat et 
investisseur", Revue de l’arbitrage n° 1, 2007, pp.10-11. 

اع بتارخ  )27( ذا ال كم   اعا21/10/2005صدر ا ة ال سو ت المتعلقة ، متاح ع موقع المركز الدو ل
ثمارات سمح بأيّ تدخّل بالاس ام الاتفاقية الثنائية واجبة التطبيق لا  رت فيھ محكمة التحكيم أن أح ، أين اعت

را الثنائي ر  تحكيم مؤسّس ع ال اص من الغ  .لأ
 :أنظر حول الموضوع )28(

STERN Brigitte : "Un petit pas de plus…",op. cit., pp. 15-18. 
عديلھ  32/2المادة نصّ ت )29( ن ع محاكم المركز قبل  اع ا مفعولھ عند عرض ال من نظام تحكيم المركز الذي كان سار

 :ع ما ي 2006سنة 
« Le tribunal décide, avec le consentement des parties, quelles personnes autres que les parties, leurs agents, 
conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition et les fonctionnaires du tribunal, 
peuvent assister aux audiences ». 

اص بالإجابة ع عرضة التدخل  القضية الأو بتارخ  )30( اص . 19/05/2005صدر الأمر الأول ا أما الأمر ا
شأن موقف محكمة التحكيم ، راجع .17/03/2006بالقضية الثانية، فصدر بتارخ    :ولمزد من الشرح والتحليل 

STERN Brigitte : "Un petit pas de plus…",op. cit., p. 17. 
ذا القسم، وما لم ": من اتفاقية واشنطن ع ما ي 44تنصّ المادة  )31( ام  تدار جميع إجراءات التحكيم طبقا لأح

ر ذلك طبقا للا  ها  تارخ موافقة الأطراف ع التحكيم، وإذا ثارت مسألة يتفق الأطراف ع غ ئحة التحكيم المعمول 
كمة الفصل  ا الأطراف، تتو الم نا ذا القسم أو  لائحة التحكيم أو أي لائحة أخرى يت ها   إجرائية لم ينص عل

ها ع نحو ما تراه ملائما  ."ف
اصم"قباي طيب، : أنظر )32( ر الم ثماري  نظام الطرف غ  .19. ، مرجع سابق، ص" التحكيم الاس
ذا النصّ بال  )33( صية و  لّغةلم يأت  رجمة  ل من اللّغة الفرسية، مكن الاطلاع ع العربية، فال النصّ الرس ب

ية والإسبانية متاح ع موقع المركز  :الإنجل
www.worldbank.org/icsid/rules  
  


